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المقدمة

تمهيد

انطلاقـــا مـــن الـــدور الحضـــاري الـــذي أســـهم به الوقـــف عبـــر العصور فـــي تطوير 
المجتمعات الإسلامية في مختلف مجالات التنمية، وإيمانا بأهمية إحياء هذا الدور 
الريادي للوقف في مجالات التنمية، واســـتعادة لمكانته اللائقة ضمن ما تشـــهده 
مؤسســـات المجتمـــع الحديـــث بمختلف قطاعاتـــه العامـــة والخاصـــة، الربحية وغير 
الربحية، محليا وعالميا، من موثوقية وإســـهام فاعل في ازدهار المجتمع، وتحقيق 
تطلعاتـــه، ولكـــون النظـــارة تمثّـــل محـــور أداء الوقـــف لرســـالته، وتحقيـــق تطلعات 
الواقفين والمســـتفيدين؛ فقد أعدت الهيئة العامة للأوقاف "لائحة تنظيم أعمال 
النظارة" استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 1442/05/21 هـ، والذي 
تضمـــن فـــي (ثانيـــا): "يصدر مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة للأوقـــاف ... 2- لائحة 
تتضمن ما يتعلق بأعمال النظارة من شروط والتزامات ومخالفات وتحديد العقوبة 

المترتبة على أي منها ...".

ولضمان تطبيق أفضل الممارســـات،  قامت الهيئة بدراسة الوضع الراهن للقطاع 
الوقفـــي بكافـــة مكوناته واســـتعراض التحديـــات التي تواجه الأوقـــاف والنظار ثم 
دراســـة أفضل الممارسات المحلية والدولية، رغبة من الاستفادة من كل ذلك في 
تصـــور ما يجب أن تشـــتمل عليـــه اللائحة من أحكام. وفي هذا الســـياق، بذل فريق 
الهيئـــة عناية فائقـــة بمرئيات العموم مـــن الخبراء والمختصين الذيـــن أبدوا آراءهم 
على مشـــروع اللائحة من خلال منصة المركز الوطني للتنافســـية، والاستفادة من 
تلـــك المرئيات في تجويد اللائحة وتحقيقهـــا لتطلعات جميع أصحاب المصالح في 
القطـــاع الوقفـــي. إضافة إلـــى ذلك، عقدت الهيئة ورش عمـــل مع المهتمين في 
القطـــاع الوقفي لاســـتطلاع أرائهـــم ومقترحاتهم حيال مشـــروع اللائحـــة والعناية 

بالآراء ومعالجة التحديات التي ناقشوها بما يخدم الهدف الأساس من اعتماد هذه 
اللائحة.

ظارة،  وقـــد عنيت هـــذه اللائحة بوضـــع القواعد والتعليمـــات المنظمة لوظيفـــة النِّ
وحقوقها، وواجباتها، وما يحقق استدامة وجودها، وحوكمة أعمالها، وتعزيز صلتها 
بكافـــة أصحـــاب المصالـــح المرتبطيـــن بالوقـــف ومنهـــم المســـتفيدون، والجهات 
الإشـــرافية والكيانـــات التي تتعامل مع الوقف، من مؤسســـات القطـــاع العام أو 
الخـــاص، والمجتمـــع بكافة أطيافـــه. إضافة إلى ذلـــك، تهدف اللائحـــة إلى تمكين 
الناظر من أدائه لمهامه، وتحقيق رسالة الوقف وأغراضه التي أنشئ من أجلها من 
خلال رفـــع الكفـــاءة المهنيـــة للنظار، وخلق ســـوق وقفية مهنية جاذبـــة ذات معايير 
مميزة. كما تهدف اللائحة إلى تعزيز مبادئ الشـــفافية والرقابة على أعمال النظارة 
مما يساعد في حماية الأوقاف واستدامتها وتعزيز دورها التنموي، وتقليل فرص 
النـــزاع بيـــن الأطراف ذوي العلاقـــة بالوقف، وأخذا في الاعتبار شـــروط الواقفين، 

والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
 

ولضمـــان التطبيق الأمثل لأحـــكام اللائحة، وتجاوز أية صعوبـــات تتعلق بالإجراءات 
التي أنشـــأتها، فقد كان لوزارة العدل دور جوهري وفعال في التوافق على أحكام 
هـــذه اللائحة والإجـــراءات المتعلقة بتعييـــن الناظر وما يشـــمله ذلك من مؤهلات 
وشروط، ووضع الأحكام التي تكفل تمكينه، وحقوقه، والتزاماته، وما يترتب على 

الإخلال بتلك الالتزامات.
وســـوف تواصل الهيئة مراجعتها الدورية لتطبيق اللائحـــة وآثارها متبنية في ذلك 
التدرج التشريعي، وتعزيز المعايير بحسب تطور الممارسات في القطاع الوقفي، 

وبما يضمن الاستجابة للتطورات التشريعية والاقتصادية في المملكة. 

لائحة تنظيم أعمال النظارة
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يقصــد بالألفــاظ والعبــارات الآتيــة المعانــي المبينــة أمــام كل منهــا -أينمــا وردت بهــذه 
اللائحة - ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:  

التعريفالمصطلح

الهيئة

الجهة المختصة

الهيئة العامة للأوقاف.

لائحة تنظيم أعمال النظارةاللائحة

الــذي الواقف الاعتبــاري،  أو  الطبيعــي  الشــخص 
ينشئ الوقف

غلتــه الوقف وتخصيــص  متقــوم  مــال  تحبيــس 
لمصرف خيري أو أهلي أو هما معا

الشــخص ذو الصفــة الطبيعيــة أو الاعتباريــة الناظر
الذي يتولى نظارة الوقف

وثيقــة صــادرة مــن الجهــة المختصــة تتضمــن وثيقة الوقف
شرط الواقف

بشــأن شرط الواقف الواقــف  يحددهــا  التــي  الشــروط 
أو  ناظــره،  أو  أو مصرفــه  إيــراده  أو  الوقــف 

الموقوف عليه

الاعتباريـــة الموقوف عليه أو  الطبيعيـــة  الصفـــة  ذو  الشـــخص 
المستفيد من  عوائد الوقف وفق شرط الواقف

هــي الجهــة المعنيــة بتوثيــق الوقــف وتعييــن 
التصرفــات  علــى  الأذونــات  وإصــدار  الناظــر 
علــى أصــول الوقــف وفــق الأنظمــة واللوائــح 

والقرارات المعمول بها في المملكة.

لائحة تنظيم أعمال النظارة
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حق الإشـــراف وإدارة شـــؤون الوقف وحماية النظارة
أصولـــه وريعـــه، ورعايـــة مصالحـــه، وتمثيله، 

وتنفيذ شروط الواقف

تصرفات الناظر أو ما يعهد به الناظر إلى غيره الإدارة 
- ســـواء أكان شـــخصاً ذا صفـــة طبيعيـــة أم 
اعتباريـــة - في إدارة شـــؤون الوقف، وحفظه 

وإيجاره وتنميته وإصلاحه.

قائمـــة تقيّـــد فيهـــا الهيئـــة النظـــار المنطبقة سجل النظار
عليهم المعايير الواردة في هذه اللائحة

الأوقـــاف التـــي يبلغ إجمالـــي قيمة الأصول الأوقاف الكبيرة
ريـــال  مليـــون   200 لهـــا  التابعـــة  الموقوفـــة 

سعودي فأكثر.

الأوقـــاف التـــي يبلـــغ إجمالـــي قيمـــة الأصـــول الأوقاف المتوسطة
الموقوفـــة التابعـــة لهـــا مـــن 50 مليـــون ريـــال 
ريـــال  مليـــون   200 مـــن  أقـــل  حتـــى  ســـعودي 

سعودي.
الأوقـــاف التـــي يقل إجمالـــي قيمة الأصول الأوقاف الصغيرة

الموقوفـــة التابعـــة لهـــا عـــن 50 مليـــون ريال 
سعودي.

عليـــه الأوقاف ذات الانتفاع المباشر للموقـــوف  يتحقـــق  التـــي  الأوقـــاف 
الاســـتفادة مـــن أصلهـــا الموقـــوف بشـــكل 
مباشـــر مثـــل وقـــف الأجهـــزة الطبيـــة ومراكز 

تقديم الخدمات الاستشارية وغيرها.

لت منفعتُه.الأصل الموقوف م حُبِس أصله وسبِّ كل مال متقوَّ

لائحة تنظيم أعمال النظارة
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الحالـــة التي تتعارض فيهـــا مصلحة خاصة مع تعارض المصالح
مصلحة الوقف بحيـــث تؤثر المصلحة الخاصة 
واجباتـــه  أداء  علـــى  الناظـــر  قـــدرة  فـــي 
ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية 
ونزاهـــة وحيـــاد بمـــا يحقـــق مصلحـــة الوقف، 

سواء كان التعارض مباشرا أو غير مباشر

كل تجـــاوز أو إخلال صدر مـــن الناظر أو الإدارة المخالفة
لأي حكـــم مـــن أحـــكام هـــذه اللائحـــة وأحـــكام 

الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

الإيـــرادات المتحصلة من تشـــغيل واســـتثمار  عوائد الوقف
وتنمية الأصل الموقوف.

حصول الوقـــف على التمويـــل اللازم لتنفيذ  الاقتراض للوقف
شرط الواقف أو لعمارة الوقف وتنميته.

 تغييـــر الأصـــل الموقـــوف لوجـــود الســـبب استبدال الأصل الموقوف
المشـــروع لنقل قيمته إلى أصل آخر؛ تحقيقًا 

لمصلحة الوقف.

المادة الثانية: أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:
1. ضبـــط أعمـــال النظـــارة وتنظيمها بمـــا يحقق مقصـــد الواقف، ويعـــزز من الدور 

التنموي للأوقاف.
2. رفع الكفاءة المهنية للنظار؛ حماية للوقف والحقوق المتعلقة به.

3. تعزيـــز مبـــادئ الشـــفافية والرقابـــة علـــى أعمال النظـــارة، وضبط حقـــوق الناظر 
والتزاماته.

4. حمايـــة الأوقـــاف، وتطويرهـــا، وتعزيـــز دورها التنمـــوي وفق شـــروط الواقفين 
والأنظمة ذات الصلة.

لائحة تنظيم أعمال النظارة
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 المـــادة الثالثة: نطاق التطبيـــق

وذلــك بموجــب اختصــاص الهيئــة الإشــرافي والرقابــي علــى النظــار وأعمالهــم 
المقــرر فــي نظــام الهيئــة العامــة للأوقــاف الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم 
(م/11) وتاريخ26/02/1437هـــ، ووفــق الصلاحيــات الممنوحــة للهيئــة بموجــب قــرار 

مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 21/05/1442هـ .

دون إخلال بالأنظمــة ذات الصلــة؛ تطبــق هــذه اللائحــة علــى نظــار الأوقــاف فــي 
المملكة، ومن يتولى أعمال إدارتها.

المــادة الرابعــة: تعييــن الناظــر 

1. يجوز للواقف أن يتولى النظارة على وقفه وله تعيين ناظر باســـمه أو وصفه وفق 
الأحكام الواردة في (المادة الخامسة) من هذه اللائحة.

2. للواقـــف تحديـــد من يتولى النظارة بعد الناظر المعين ســـواءً بالاســـم أو الوصف، 
ويدون ذلك في وثيقة الوقف.

3. للواقف إســـناد تعيين الناظر لمن شـــاء من ذريته أو غيرهم، وعلى من أُسندت إليه 
مهمـــة تعيين الناظر الالتزام بشـــرط الواقف وهذه اللائحـــة وتوثيق التعيين لدى الجهة 

المختصة فوراً.
4. يجب على الواقف أو من أســـندت إليه مهمة تعيين الناظر؛ الحصول على موافقة 

الشخص قبل تعيينه ناظراً.
5. إذا شـــغر منصب الناظر وانقطعت تســـمية الواقف أو تعذر عليه تسميته؛ فللهيئة 
أو من له الصفة استكمال إجراءات تعيين الناظر لدى الجهة المختصة على أن يكون من 

النظار المقيدين في سجل قيد النظار وبما لا يتعارض مع شرط الواقف.
6. دون الإخلال بمـــا تقضـــي بـــه الأنظمة واللوائـــح والقواعد والضوابـــط والتعليمات 
والتعاميم السارية ذات العلاقة، يجب أن يتضمن قرار تسمية الناظر صلاحياته وأتعابه 

ومسؤولياته.

الفصل الثاني: ابتداء النظارة وانتهاؤها

لائحة تنظيم أعمال النظارة
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المـــادة الخامسـة: شروط تعييــــن النـــاظـــر

ا، على التفصيل الآتي: ا أو اعتباريًّ يجوز أن يكون الناظر شخصًا طبيعيًّ
1. يُشترط لتعيين الشخص الطبيعي ما يلي: 

 أ. الإسلام. 
 ب. الأهلية.

 ج. أن يملك المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف ورعاية شؤونه
 د. أن يكـــون حســـن الســـيرة والســـلوك، وألاَّ يكـــون محكومًـــا عليـــه بجريمة تخلُّ 

بالأمانة والنزاهة والشرف.
 هـ. ألاّ يكون قد سبق عزله من النظارة بحكم قضائي نهائي بسبب عدم نزاهته.

ا وأصـــل الموقوف  ا، وذلـــك فـــي حالة كـــون الواقف أجنبيًّ  و. أن يكـــون ســـعوديًّ
عقاراً. 

2. يُشترط لتعيين الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً من الهيئة.

وتتحقـــق الجهـــة المختصـــة من توافـــر كافة الشـــروط الواردة في هـــذه المادة في 
الشخص قبل تعيينه ناظراً.

المادة السادسة: القيد في سجل النظار

1. يُنشـــأ فـــي الهيئة ســـجل تقيد فيه أســـماء النظـــار المؤهلين لأعمـــال النظارة وفق 
شروط القيد.

2. مـــع عـــدم الإخلال بشـــروط تعييـــن النظـــار الواردة في شـــرط الواقـــف أو في هذه 
اللائحة، يجب توافر الشروط الآتية في النظار المقيدين في سجل النظار:

3. خلال مـــدة لا تتجـــاوز الســـنتين من نفاذ هذه اللائحة، تُشـــكل فـــي الهيئة بقرار من 
رئيـــس المجلـــس لجنـــة تســـمى "لجنة قيـــد نظـــار الأوقـــاف" وتعمل وفـــق الضوابط 
والإجـــراءات التـــي يعتمدها المجلس، وتتولى النظر فـــي طلبات القيد بناء على طلب 

يقدمه طالب القيد وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.
لائحة تنظيم أعمال النظارة

 أ. المؤهل العلمي والخبرة المناسبة في الأنشطة التي يمارسها الوقف.
 ب. أن تتوافر لديه القدرة على القيام بشؤون الوقف.

 ج. ألا يكون قد سبق عزله من النظارة في أحد الأوقاف في المملكة.
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المـــادة السابعـــة: انتهــــاء النظـــارة 

تنتهي نظارة الناظر بتحقق إحدى الحالات الآتية:  
1. تقديم اســـتقالته إلى الجهة المختصة وقبولها مع إشعاره للهيئة بالقرار الصادر 

في هذا الشأن بعد استكمال الإجراءات النظامية
2. صدور قرار أو حكم نهائي بعزل الناظر

3. إذا فقد شرطًا أو أكثر من شروط التعيين الواردة في (المادة الخامسة)
4. الوفاة حقيقة أو حكماً.

5. حالات انتهاء النظارة وفق وثيقة الوقف أو اللوائح الداخلية له.
ويجب أن يتم توثيق كافة حالات انتهاء النظارة أمام الجهة المختصة.

المــــادة الثامنــــة: تسجيــــل الـــوقف

1. يجب على الناظر تسجيل الوقف وكافة الأصول الموقوفة التابعة له لدى الهيئة 
(خلال فترة زمنية لا تزيد عن ثلاثين يوم عمل) من تاريخ توثيقه لدى الجهة المختصة 

أو تاريخ نفاذ هذه اللائحة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
2. يجب على الناظر تحديث بيانات ومعلومات الوقف لدى الهيئة (خلال فترة زمنية 

لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل) من تاريخ حدوث إحدى الحالات الآتية:
أ . انتهاء صلاحية سريان شهادة تسجيل الوقف الصادرة من الهيئة.

ب . أي تغير جوهري يطرأ على الوقف سواءٌ كان تغيراً على الأصل الموقوف أو 
الموقوف عليهم أو على النظارة.

3. تصُنف الهيئة الأوقاف لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة إلى الآتي:
 أ. الأوقاف الكبيرة.

 ب. الأوقاف المتوسطة.
 ج. الأوقاف الصغيرة.

 د. الأوقاف ذات الانتفاع المباشر. 

الفصل الثالث: أعمال النظارة

لائحة تنظيم أعمال النظارة
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المـــادة التاسعـــة: تنفيـــذ شــروط الواقـــف

يجب على الناظر الالتزام بالآتي:
1. تنفيذ شرط الواقف وعدم مخالفته وذلك وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية.

ق من شرط الواقف وفهم مقتضياته وفقًا لأصول تفسير النصوص لغةً  2. التحقُّ
وشـــرعًا وعُرفًا، وللناظر أن يتقدم بطلب تفســـير شـــرط الواقف محرراً إلى الواقف 

في حال حياته، أو الجهة المختصة في حال عدم وضوحه
3. تنفيـــذ شـــروط الواقـــف، فإن تعارضت الشـــروط جمع بينها ما أمكـــن، فإن تعذر 
الجمع؛ نفذّ ما يكون أقرب إلى مقاصد الواقف. وفي جميع الأحوال لا يجوز للناظر 

ترك العمل بأي شرط للواقف إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
4. إعـــداد اللوائـــح الداخلية للوقـــف بما يتوافق مع شـــرط الواقف وأحـــكام اللوائح 

والتعليمات التي تصدرها الهيئة، وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة. 
5. عـــدم مخالفة شـــرط الواقـــف إلا في حـــال اقتضت مصلحة الوقـــف ذلك وبعد 

الحصول على إذن الجهة المختصة. 

المـــادة العـــــاشــــرة: التــــزامــــات النـــاظــــر 

يجب على الناظر القيام بالآتي: 
1. الالتـــزام بالواجبـــات المرتبطة بأعماله والتي تقررها أحكام الشـــريعة الإسلامية، 
والأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط السارية ذات العلاقة، وما يصدر عن الهيئة 

من تعليمات.
2. التقيـــد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بجمع التبرعات وعدم القيام 
بأي نشـــاط في هذا الشـــأن إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في 

المملكة. 
3. إتاحـــة المعلومـــات والبيانـــات للموقوف عليهـــم إذا تعلقـــت بمصالحهم، وحال 

طلبها.
4. بذل العناية اللازمة للقيام بما يحقق المصلحة والغبطة للوقف.

5. وضـــع آليـــة للتواصل مع أصحـــاب المصالـــح المرتبطين بالوقف ويشـــمل ذلك 
والشـــكاوى  والاقتراحـــات  الاستفســـارات،  تلقـــي  بهـــدف  عليهـــم،  الموقـــوف 

ومعالجتها.
لائحة تنظيم أعمال النظارة
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6. التقيـــد بالأنظمـــة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالحـــوالات المالية الصادرة 
والواردة من وإلى خارج المملكة، وبشـــكل خاص قواعد الحســـابات البنكية الصادرة 

عن البنك المركزي السعودي، 
7. وضـــع آليـــة لصرف عوائد الوقف فـــي حالة ما إذا كان للوقف مســـتحقون خارج 

المملكة وإشعار الهيئة بذلك.
8. جمع معلومات كافية عن المســـتفيدين الحقيقيين من عوائد الوقف، والتحقق 

ة. منها بكافة الوسائل الممكنة والموثوقة، وحفظها وإبقاؤها مُحدثَّ
9. اطلاع الموقـــوف عليهـــم بصفة دوريـــة على القوائم المالية للوقف، وبشـــكل 

خاص الأوقاف الكبيرة والمتوسطة.
10. إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية برئاســـة أمن الدولة فوراً عند الاشتباه، أو 
إذا توافـــرت لديه أســـباب معقولة للاشـــتباه؛ فـــي أن الأموال التابعـــة للوقف أو 
بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غســـل الأموال أو 
تمويـــل إرهـــاب أو في أنها ســـوف تســـتخدم فـــي تلـــك العمليات بمـــا في ذلك 

محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ على أن يتم الالتزام بالآتي:
 أ. تزويـــد الإدارة العامـــة للتحريـــات الماليـــة برئاســـة أمـــن الدولـــة بتقرير مفصل 
يتضمـــن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عن تلك العملية والأطراف 

ذوي الصلة. 
 ب. الاســـتجابة الكاملة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية برئاســـة أمن 

الدولة من معلومات إضافية تتعلق بالتقرير.
 ج. المحافظة على ســـرية المعلومات الواردة في البلاغ؛ ويحظر إبلاغ المشـــتبه 
بـــه أو تنبيه أو إبلاغ أي شـــخص آخـــر أن معلومات قُدّمت إلى الجهة المختصة أو 
أن تحقيقـــاً جنائيـــاً جـــارٍ أو قـــد أجري في هذا الشـــأن؛ ولا يشـــمل ذلـــك عمليات 
الإفصـــاح أو الاتصال بين المديرين والعامليـــن في الوقف أو عمليات الاتصال 

مع المحامين المحمية بالسرية أو الاتصال مع السلطات المختصة.

المــــادة الحـــادية عشـــرة: حقـــوق النــــاظــــر 

الناظر هو صاحب الســـلطة العليا في الوقف وإليه ترجع كافة الصلاحيات وله في 
سبيل القيام بذلك:

لائحة تنظيم أعمال النظارة
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1. الحصـــول علـــى أُجـــرة تتناســـب مع طبيعة مهامه مـــا لم يتنـــازل الناظر عن ذلك، 
وتحدد الأجرة في شرط الوقف؛ فإن خلا شرط الواقف من تحديد مقدار أجرة الناظر 

فله أن يتقدّم إلى الجهة المختصة للفصل في شأنه.
2. اكتســـابه الصفـــة فـــي تحريك الدعـــاوى، وتقديم الطلبات لـــدى الجهة المختصة 

والهيئة.، وتمثيل الوقف أمام كافة الجهات، والدفاع عن حقوقه ومصالحه.
3. الاطلاع علـــى مســـتندات الوقـــف لـــدى الهيئـــة والجهات المختصـــة، وطلب أي 

مستندات تتعلق بالوقف
4. تفويـــض بعـــض أعمال النظارة -بما لا يخالف شـــرط الواقف- إلى شـــخص آخر، 
وتطبـــق علـــى المفوض الأحكام الواردة في (المادة الخامســـة) مـــن هذه اللائحة– 
ويكـــون كل مـــن الناظر والمفوض بالإدارة مســـؤولَين بالتضامـــن عن تطبيق أحكام 
هـــذه اللائحـــة والتعليمـــات ذات العلاقة وعن أي تبعات تنشـــأ علـــى الوقف نتيجة 

التفويض.
5. الإشـــراف علـــى أعمال الكيانـــات التابعة للوقـــف وطلب المعلومـــات والبيانات 
والتقارير الخاصة بها واتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة الوقف وما يحقق الغبطة له.  

6. أن يمنح الضمانات الكافية عند مواجهته بحصول مخالفة منه.

المـــادة الــثانــية عشــــرة: حمـــأيـــة الــوقف 

علـــى الناظـــر اتخـــاذ جميع الإجـــراءات التي تؤدي إلـــى الحفاظ علـــى الوقف ورعاية 
شـــؤونه وتطويره بما يحقق له الغبطة والمصلحة والاستدامة دون الإخلال بشرط 

الواقف والأنظمة ذات الصلة، ومن ذلك: 
1. حماية الوقف ومصالحه وحقوقه، وتمثيل الوقف بنفسه أو بإشرافه على من 

يتولى تمثيل الوقف أمام الجهة القضائية المختصة
2. الالتـــزام بصيانة الوقف وإصلاحه، وله في ســـبيل ذلك أخـــذ كافة التدابير التي 
تضمـــن ذلـــك، ومنهـــا اســـتقطاع مبلغ مـــن عوائد الوقـــف قبل صرفهـــا وتوزيعها 
لتغطيـــة تكاليـــف صيانـــة وتشـــغيل الأصـــل الموقـــوف والتكاليف الأخـــرى اللازمة 

لتشغيل وإدارة الوقف بالقدر المناسب لذلك الغرض. 
3. دون إخلال بشـــرط الواقـــف؛ لا يســـمح للناظـــر اســـتبدال أصل الوقـــف إلا بعد 
الحصـــول علـــى إذن الجهة المختصة؛ ويجب على الناظر إشـــعار الهيئـــة بأية عملية 
اســـتبدال أصـــل فـــور انتهائهـــا؛ علـــى أن يتضمّن الإشـــعار المقدم للهيئـــة بيانات 
تفصيليـــة حيـــال الأصل البديل، ويكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشـــرة) أيام عمل 

من تاريخ إتمام إجراء الاستبدال.
لائحة تنظيم أعمال النظارة
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الــمادة الثــــالثة عشـــرة: صرف عوائد الــوقف 

1. علـــى الناظـــر صـــرف عوائـــد الوقف وفـــق المصارف المحـــددة بوثيقـــة الوقف 
وبمواعيد الصرف المحددة لها من خلال الحســـابات البنكية الخاصة بالوقف، وفي 
حال لم يحدد شـــرط الواقف موعدَ صرفهـــا؛ وجب صرفها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة 

أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية للوقف.
2. يجـــب علـــى الناظـــر توثيق أعمال صـــرف عوائد الوقف علـــى الموقوف عليهم، 
وفـــي حـــال صرف عوائـــد الوقف مـــن خلال جهة اعتباريـــة؛ فلا بد أن تكـــون الجهة 

مرخصة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.  
3. فـــي حـــال لم يحدد الواقـــف موقوفاً عليه بعينه أو وصفه أو انقطعت تســـمية 
الموقوف عليه أو كان شرط الواقف عاماً على أعمال البر والإحسان؛ فعلى الناظر 
مراعـــاة صرف عوائد الوقف وفق قصد الواقف وما هو أكثر نفعاً له، وأعظم أجراً، 
وما يعزز من دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي 
وتحـــري تعظيـــم الأثر، وفي جميع الأحوال على الناظـــر الرجوع إلى الجهة المختصة 

لتحديد قصد الواقف.   

المــــادة الرابعــــة عشــــرة: إدارة الـــوقـــــف 

علـــى الناظـــر الإشـــراف علـــى إدارة أعمـــال الوقـــف وفقـــاً لطبيعته وحجـــم أصوله 
وتعاملاته وبما يتناســـب مع حالته. وعليه في ســـبيل ذلك ممارســـة أعماله بمهارة 

وعناية وحرص، ومن ذلك القيام بالآتي:
1. إعـــداد اللوائح الداخلية والسياســـات والإجـــراءات اللازمة لإدارة الوقف، بما في 
ذلـــك المتعلقة بتحصيل عوائد الوقف وصرفها واســـتثمارها، ومراجعتها وتحديثها 

بشكل دوري يتلاءم مع ظروف الوقف؛ وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة.
2. وضـــع أنظمة وضوابط رقابية لأمـــوال الوقف بما يكفل حمايتها والصرف منها 

واستغلالها بحسب أفضل المعايير
3. يجـــب أن يتمتـــع بالكفـــاءة والأمانة كلٌّ مـــن يتعين في إدارة الوقـــف، وأن يلتزم 

بواجبات الوظيفة وأن يتبع في إدارته أفضل الممارسات 
4. حضـــور البرامج التوعوية والتدريبية المتعلقة بالأوقـــاف ومنها البرامج التدريبية 
الخاصـــة بمكافحة جرائم غســـل الأموال وتمويل الإرهـــاب، للعاملين في الوقف، 

وبحسب طبيعة مهام كل وظيفة، ووفقا لأفضل الممارسات.

لائحة تنظيم أعمال النظارة
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المـــادة الخامســـة عشرة: الإدارة المـــاليـــة 

يجب على الناظر القيام بالإجراءات الآتية: 
1. إنشاء حساب بنكي -أو أكثر- باسم الوقف لدى البنوك والمصارف العاملة في 
المملكـــة، يتـــم مـــن خلاله إجـــراء كافة التعـــاملات الماليـــة الخاصة بالوقـــف وإدارة 

شؤونه، وعدم خلط الأموال الخاصة بالوقف مع الأموال الشخصية. 
2. تسجيل كافة التعاملات المالية للوقف باللغة العربية. 

3. حفظ وثائق الوقف ومراسلاته بطريقة منتظمة. 
4. إعـــداد الموازنـــة التقديرية لكافة أنشـــطة الوقـــف مع مراعـــاة الاحتياجات الحالية 
والمســـتقبلية لـــه، وإعـــداد القوائـــم الماليـــة المدققـــة والمعتمدة من محاســـبين 
ومراجعين معتمدين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وذلك للأوقاف 

الكبيرة والمتوسطة.
5. إعـــداد بيـــان مالـــي بشـــكل ســـنوي يوضـــح واردات ومصروفات الوقـــف وذلك 
للأوقـــاف الصغيـــرة، وللأوقـــاف ذات الانتفـــاع المباشـــر فـــي حال وجـــود واردات 

ومصروفات.

المادة الســـادسة عشرة: استثمــار الوقـف 

مـــع عـــدم الإخلال بمـــا ورد في الأنظمـــة ذات الصلة وما ورد في شـــرط الواقف، 
للناظر القيام بالآتي:

1. أن يكون الاستثمار متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2. الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة المعمول بها في المملكة.

3. مراعـــاة أن يكون الاســـتثمار في إطـــار الحد المقبول للمخاطـــر، وأن يكون عائده 
مجدياً مقارنة بمخاطره، وعدم تعريض الوقف لمخاطر عالية. 
4. عمارة أصل العقار الموقوف بهدف تنمية عوائد الوقف.

5. بـــذل العنايـــة اللازمـــة فـــي كافة عمليـــات الاســـتثمار اللازمة لضمان اســـتدامة 
الوقف ونمائه وفق شرط الواقف.

لائحة تنظيم أعمال النظارة
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المــــادة السابعـــة عشـــرة: تفـــرغ النــــاظــــر 

1. على الناظر أن يخصص الوقت والجهد الكافيين والمناسبين للقيام بمهامه. 
2. يجـــوز للناظـــر الجمـــع بيـــن مزاولة النظـــارة ومزاولـــة الأعمال الأخرى، بشـــرط ألا 
تتعـــارض مـــع مصالـــح الوقـــف واســـتمراريته، فـــإن تضمن شـــرطُ الواقـــفِ التفرغَ 

للنظارة؛ فيحظر على الناظر الجمع بين النظارة وعمل آخر. 

المــــادة الثامنة عشــــرة: تعـــارض المصــالح 

مع مراعاة شرط الواقف؛ يلتزم الناظر في أداء أعماله بمتطلبات الأمانة والنزاهة، 
وأن يقـــدم مصالـــح الوقـــف على أي مصلحة شـــخصية لـــه، وألاّ يســـتغل منصبه 
لتحقيق مصالح شـــخصية على حســـاب الوقف، ويلتزم الناظر بالإفصاح للهيئة عن 

أي حالة تعارض مصالح ويحظر عليه بشكل خاص القيام بالآتي:
1. التعاقـــد فـــي أعمـــال الوقـــف أو تنفيذها مع نفســـه أو أحد أقاربـــه حتى الدرجة 

الثانية؛ بشكل مباشر أو غير مباشر
2. استخدام أي معلومات أو بيانات تخص الوقف وأعماله وأنشطته لتحقيق منافع 

شخصية.

المــــادة التــــاسعة عشــــرة: رهــــن الـــوقف 

يُحظر على الناظر رهن الوقف إلا بعد الحصول على إذن الجهة المختصة وإشـــعار 
الهيئة بذلك.  ويجب الالتزام بشـــرط الواقـــف ومراعاة مصلحة الوقف والموقوف 

عليهم. 

المــــــــادة العشـــرون: حفـــظ الســــجـــــلات

علـــى الناظـــر الاحتفاظ بكافة ســـجلات الوقف بطريقـــة آمنة، والعمليـــات المحلية 
والدوليـــة المتعلقـــة بالتعاملات الماليـــة الخاصة بالوقف، وذلك لمـــدة لا تقل عن 
عشر سنوات بعد كل عملية، وأن يضع الآليات المناسبة التي تكفل الحصول على 

تلك المعلومات بشكل سريع حال طلبها من الجهات المختصة.

لائحة تنظيم أعمال النظارة
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المــــادة الحـــادية والعــشــرون: الامتــثـــال للجهـــة الإشــــرافيـــــــة
والــــرقابـيــــة 

يجب على الناظر الالتزام بالآتي:
1. تزويـــد الهيئـــة بالمتطلبات الـــواردة في الفقرتين (4) و(5) من (المادة الخامســـة 

عشرة) من هذه اللائحة وذلك وفق الآليات والوسائل التي تحددها الهيئة. 
2. تزويـــد الهيئـــة بالمعلومـــات والتقارير التـــي تطلبها والرد على أية استفســـارات 

تتعلق بالوقف في الوقت المطلوب
3. التعـــاون الكامـــل مـــع موظفي الهيئة ومن تســـند إليهم مهمـــة فحص الوقف 
وســـجلاته وحســـاباته البنكية، وتســـهيل مهمتهم في ذلك وتقديـــم كافة البيانات 

والمعلومات المطلوبة دون تأخير.

الفصل الرابع: الإشراف والرقابة 

المـــادة الثــــانية والعــــشــــرون: ســــريـــة المعـــلومـــــات  

يلتـــزم الناظـــر بالمحافظة على ســـرية البيانات والمعلومات التـــي يطلع عليها أثناء 
ممارســـة أعمال النظارة ويظل هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء علاقته بالوقف، 
ويســـتثنى من ســـرية المعلومات الإفصاح عن البيانـــات والمعلومات وفق أحكام 

هذه اللائحة وبما يحفظ حقوق الوقف.

المــادة الثــالـثــة والعـشــرون: النـظــر في المخــالفـــات

1. تتولـــى الهيئـــة النظـــر فـــي المخالفات المرتكبة مـــن الناظر لأحكام هـــذه اللائحة 
وأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتطبيق العقوبات الواردة في 

المادة (الرابعة والعشرون). 
2. تصـــدر الهيئـــة قواعـــد لمعالجـــة المخالفـــات؛ تحـــدد فيهـــا إجـــراءات النظـــر فـــي 

المخالفات، وآلية إصدار الجزاءات.

لائحة تنظيم أعمال النظارة
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3. تشـــكل الهيئـــة لجنة أو أكثر للنظر في المخالفة المرتكبـــة من الناظر لأحكام هذه 
اللائحـــة وأحـــكام الأنظمة واللوائح والقواعـــد والضوابط والتعليمـــات ذات الصلة، 

ويضع المجلس ضوابط وإجراءات عمل اللجنة.
4. فـــي حـــال تبين للهيئـــة ارتبـــاط المخالفة بإحـــدى الجرائم المنصـــوص عليها في 
الأنظمـــة واللوائـــح المعمول بها فـــي المملكة؛ يتـــم الرفع بها للجهـــات المختصة 

لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها. 
5. تستقبل الهيئة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال قنواتها الرسمية.

6. تُصنـــف فئات المخالفات وجســـامتها تبعاً لحجم الوقـــف، ونوع المخالفة، والأثر 
المترتب على المخالفة، والمخاطر المرتبطة بها.

7. تنظر الهيئة في التظلمات على القرارات الصادرة منها بشأن إيقاع العقوبة في 
حق الناظر المخالف خلال (ســـتين) يوماً مـــن تاريخ العلم به، وتحدد القواعد اللازمة 

لمعالجة المخالفات آلية التظلم على القرارات.

الــــمـــادة الرابـــعــــــة والــعــشـــــرون: العـــقـــــوبــــــــات

1. مع عدم الإخلال بالمســـؤولية المدنية والجزائيّة؛ إذا ثبت للهيئة أن ناظرًا أو من 
فُوضـــت إليـــه إدارة الوقـــف خالـــف أي حكم مـــن أحكام هـــذه اللائحـــة أو التعليمات 
الصـــادرة مـــن الهيئـــة؛ فتوقع عليه واحـــدًا أو أكثر مـــن العقوبات الآتية مـــع مراعاة 

جسامة المخالفة وآثارها وظروف ارتكابها:
 أ. الإنذار.

 ب. إيقاع غرامة مالية لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
 ج. إيقاف عمل الناظر في النظارة مدة لا تتجاوز (تسعين يومًا) من تاريخ ارتكاب 

المخالفة.
2. مـــع مراعاة جســـامة المخالفة وتكرارها والآثـــار المترتبة عليها وظـــروف ارتكابها؛ 

يجوز للهيئة أن توقع عقوبة عزل الناظر في المخالفات الآتية:
 أ. ارتكاب الناظر أي جريمة منصوص عليها في أيّ نظام عبر الوقف أو عبر توليه 

لأعمال النظارة.
 ب. ثبوت مخالفة الناظر لشـــرط الواقف في مصارف الوقف؛ وذلك شريطة أن 
يتـــمّ إشـــعاره بمخالفتـــه مـــن قِبـــل الهيئـــة دون أن يتجـــاوب معها فـــي معالجة 

المخالفة.
 ج. خلط الناظر أموال الوقف مع أموال غيره دون مسوغ شرعي أو نظامي.

لائحة تنظيم أعمال النظارة



19

 د. ثبوت حصول تصرفات صوريّة من الناظر باسم الوقف؛ بغرض التحايل على 
الأنظمة. 

 هـ. ثبوت امتناع الناظر عن فتح حساب مصرفي باسم الوقف دون مبرر.
 و. ثبـــوت مخالفـــة الناظـــر للأنظمـــة ذات الصلة في شـــأن التصـــرف في أصل 

الوقف بأي وجه من أوجه التصرفات.
 ز. ثبـــوت امتنـــاع الناظر عن تمكين الهيئة من إجراء الفحـــص المكتبي والميداني 
للوقف أو عن تزويد الهيئة بالوثائق أو المســـتندات أو المعلومات التي تطلبها 
لأغـــراض القيام بواجباتها في حماية شـــرط الواقف وتحقيق المصلحة والغبطة 

للوقف؛ دون مبرر مشروع.
3. مـــع عـــدم الإخلال بأحكام هذه المادة؛ تراعي اللجنة فـــي إيقاع العقوبات جدول 

المخالفات والجزاءات الذي تصدره الهيئة.

المـــادة الخــامســـة والعــــشـــرون: قـــرارات المخـــالفــــات
والاعـــتـــراض عليــهـــا

1. يعدّ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرون) قابلاً للاعتراض 
عليـــه أمـــام المحكمـــة الإداريـــة -وفق الأحـــكام النظاميـــة المنظمة لذلـــك- إذا كانت 

العقوبة التي ستقررها إحدى العقوبات الآتية:
 أ. الإنذار.

 ب. إيقاع غرامة لا تزيد على (خمسمئة ألف) ريال.
2. يعدّ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرون) قابلاً للاعتراض 
عليه أمام الدوائر المختصة بعزل الناظر خلال (ثلاثين) يومًا من صدور القرار؛ إذا كان 

القرار متضمنًا إحدى العقوبات الآتية:
 أ. إيقاف عمل الناظر في النظارة مدة لا تتجاوز (تســـعين يومًا) من تاريخ ارتكاب 

المخالفة.
 ب. عزل الناظر.

3. يكـــون حكـــم الدائـــرة المختصة في التظلم المنصوص عليه فـــي الفقرة (2) من 
هذه المادة قابلاً للاعتراض عليه وفق الطرق النظامية للاعتراض على الأحكام.

لائحة تنظيم أعمال النظارة
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المادة الســـادســة والعشـــرون: الإجــراءات التصحيــحيــة

للهيئة اتخاذ أي إجراء تصحيحي تراه مناســـبًا للمخالفات المرتكبة، أو أن يلتزم الناظر 
باتخاذه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1. إزالة المخالفة والآثار المترتبة عنها.
2. زيادة عدد الموظفين المتخصصين.

3. التعاقد مع مكاتب فنية متخصصة لتصويب الأعمال.
4. تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة.

5. إلـــزام الناظـــر بتصحيح المخالفـــة المرتكبة وإعادة حقوق المســـتحقين الناتجة عن 
المخالفات.

6. إلزام الناظر بحضور دورة تأهيلية أو أكثر تتعلق بالمخالفة المرتكبة.
ويتحمـــل الناظر الأعباء المالية الناتجـــة عن الإجراءات التصحيحية في حال ما إذا كان 

منشؤها إهمالاً أو تقصيراً منه.

 المـــادة الســابعـــة والعشـــرون: الإجــراءات المتـــرتــبــة
على العــزل من النـــظـــارة

يترتـــب على عقوبة العـــزل من النظارة الواردة في (المادة الرابعة والعشـــرون) من 
هذه اللائحة الإجراءات الآتية: 

1. إشـــعار الهيئـــة للجهـــة المختصـــة والناظـــر المعـــزول وكافـــة أصحـــاب المصلحة 
المتعاملين مع الوقف بقرار عزل الناظر.

2. تتخذ الجهة المختصة الإجراءات الآتية مع إشعار الهيئة بذلك:
أ . تعديل كافة الوثائق المتعلقة بالوقف وفقاً لقرار عزل الناظر. 

ب . إشـــعار البنك المركزي الســـعودي وهيئة السوق المالية؛ ليتم إلغاء تفويض 
تشـــغيل الحسابات البنكية والحســـابات الاســـتثمارية العائدة للوقف عمّن صدر 

في حقه قرار العزل.
ت . تعيين ناظر بديل وفق أحكام إجراءات تعيين النظار الواردة في هذه اللائحة، 
بعـــد ترشـــيح الهيئة له واختياره مـــن ضمن المقيدين في ســـجل النظار، وتوثيق 

تعيينه.

لائحة تنظيم أعمال النظارة
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الفصل الخامس: الأحكام الختامية

المـــادة الثامنـــة والعشــرون: الإعفـــاء من أحكـــام اللائحـــة 

دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، للهيئة أن تعفي ناظراً أو أكثر من تطبيق حكم أو 
أكثر من أحكام هذه اللائحة وذلك وفقًا لنوع الوقف وحجمه وبما يتناسب مع حالته.  

المــادة التــاســعــــة والعشــــرون: تنـفيــذ أحــكـــام اللائــحـــة

للهيئة إصدار الأدلة والنماذج الاسترشادية اللازمة للعمل بأحكام هذه اللائحة. 

المــــادة الثـــلاثـــون: التعـديل على اللائحـــة 

يجري تعديل اللائحة بالطريقة التي صدرت بها.

المـــادة الثــــانية والثـــلاثـــــون: النـــفـــــاذ 

تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المـــادة الحاديـــة والثـلاثون: المراحل الانتقـــاليّـــــة 

يُمنـــح من تســـري عليهم أحكام هذه اللائحة مهلة (ســـنة) من يوم ســـريان اللائحة؛ 
لتسوية أوضاعهم وفق أحكام اللائحة.

3. إلزام الناظر المعزول بالآتي:
أ .   الإفصاح للهيئة عن كافة أصول الوقف والمستندات والبيانات والمعلومات 

     المتعلقة بالوقف.
ب .  تسليم جميع ما يتعلق بالوقف للناظر البديل وإشعار الهيئة بذلك. 

ت . قيام الناظر البديل بتحديث شهادة تسجيل الوقف.
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